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  ملخص: 

ن بيا هو منه لغرضا. عراقيلالعقوبات أحكام جريمة الامتناع عن دفع نفقة الأولاد وملحقاتها في قانون ا البحث هذا يتناول
التي  (384المادة )انت ما إذا كفة فيإزالة الغموض التي تعتريها، وبيان التعديلات التي أجريت عليها، ومعر تلك الأحكام و 

يلي، ستقرائي التحللمنهج الاالباحث وفي سبيل تحقيق ذلك، استخدم ا .هذه الجريمة تشوبها ثغرات تشريعية من عدمها تتناول
 ،خاصةو  عامة ركانأتألف من تدراسة الجريمة موضوع ال إن :هي البحث، يهاتي توصلت إلائج التنوأهم ال .ن، والنقديالمقار 

قد و  .تنفيذه رسميا  تبلّغ ب اني قدعلى أن يكون الج ملحقاتهافي صدور حكم قضائي نافذ بأداء النفقة أو  خيرةالأ تتمثّلو 
، ةالعود إلى الجريم عقوبة وتناولالعقوبة،  ديدشتتم  هوبموجب 1999نة جري تعديل واحد على أحكام هذه الجريمة سأ

تعاني فجوات تشريعية،  (384)دة المافإن إضافة إلى ذلك  وإعطاء الحق للإدعاء العام في تحريك الشكوى والتنازل عنها.
ليه عقترحنا او  (384) ةالمادل تعديع بواختتم البحث بتوصية المشر . عدم تناول الدفع الجزئي للنفقة، وإجراء المقاصةمنها: 

            نصا  بديلا  لتجنب المآخذ الموجهة إليها قدر الإمكان.
 ت العراقي.قانون العقوبا حكم قضائي، ،الامتناع عن دفع النفقة، نفقة الأولاد: لمات مفتاحيةك

Abstract:  
This research deal with the provisions of the crime of refraining from paying child support and 

its addendum in the Iraqi Penal Code. Its purpose is to show these provisions and remove their 

ambiguity, show the amendments that were made to them, and knowing whether the article 

(384), that treat this crime, is marred by legislative loopholes or not. In order to achieve that, 

the researcher used the analytical inductive, comparative, and critical method. The most 

important results of the research are: The crime which is the subject of the study consists of 

general and special elements, the last of which represented by the issuance of an effective 

judicial ruling to pay child support or its addendum provided that the offender has been 

officially informed of its implementation. One amendment was made to the provisions of this 

crime in 1999, according to which the penalty was toughened, which addressed the punishment 

of recidivism, and giving the right to the public prosecution to file a complaint and waive from 

it. In addition, the article (384) suffers from legislative loopholes, including: not addressing the 

partial payment of child support and setoff procedure. The research concluded by 

recommending the legislature to amend article (384), and we suggested an alternative text to 

avoid the criticisms directed to it as much as possible. 

Keywords: Child Support, Refraining from Paying Child Support, Judicial Ruling, Iraqi Penal 

Code. 
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     ةمقدم
 لكن قد، ش لهملقمة العيو  لراحةا توفيرزهرة حياتهما من أجل  يانولاد هم فلّذات أكباد الوالدين ويفنالأرغم أن 

، كما قد لنفقةوهو ا لاقوقهم أحتتسبب في حرمان هذه الفئة الهشّة من أبسط  بين الوالدين عائليةقع مشاكل تيحصل أن 
ة الأب الوالدين وخاص ة من قبلسؤولياللامبالاة والتهرب من الم وإنما بين الوالدين لا يكون السبب هو المشاكل العائلية
كلّف كان الأب أو الم عدم إمؤدي إلىتأصلا ، أو ربما تمر الأسرة بظروف مالية صعبة لكونه هو المكلف بالنفقة على أولاده 

 ة مزريةالأولاد في حال تركليها ع تبباب التي قد تتر وغير ذلك من الأس بالنفقة توفير المال الكافي لتلبية حاجات الأولاد
  مثل بقية أقرانهم من الأطفال. رغد وهناء في ون معها العيشعلا يستطي دون نفقة

حكم  يحصل علىو  لشخصيةال اكمة الأحو يلجأ الأولاد أو ممثلهم الشرعي والقانوني لمح ومن الناحية العملية قد
 ،مهلحكم الصادر ضدبا لهؤلاءالتزم لا ي قد ، ورغم ذلكنفقة شهرية لهمبدفع  عليهم نفقةيقضي بإلزام الأب أو المكلّف بال

 نائيةالج ريعاتهت التشاتج النفقةم من نهمن خلال حرما ضعيفي النفوس الذين يعرّضون الأطفال للخطرردع  ولغرض
سنة ( ل111رقم ) اقيالعر  وباتالعقن قانو ا ، ومنهتامة لإضفاء الحماية الجنائية على هذه الحالة واعتبارها جريمةالحديثة 
  ( منه.384بموجب المادة ) 1969

قوبات لجريمة الامتناع عن دفع ( من قانون الع384تخصيص المشرع الجنائي العراقي المادة )رغم  :إشكالية البحث
ونية العراقية المكتبة القان نإذ أراقي العقانون من قبل الكتّاب والباحثين في الالمناسب لم تتلقَ الاهتمام أنها  إلا نفقة الأولاد

وجب القانون رقم وبم 1999ة سن في ما زاد الطين بلّة هوو فقيرة جدا  بالمراجع التي كتبت عنها إن لم نقل شبه معدومة، 
مصدرا  أو  ولا لم أجدم ذلك اقية ورغئع العر ونشر في مجلة الوقاعلى المادة المذكورة  تعديلا   العراقي ى المشرع الجنائيأجر ( 8)

   هذه الإشكالية التساؤلات الآتية: عنتتمخّض بذلك و . يشير إليهحدا  او مرجعا  
        :أسئلة البحث

 .   ؟لعراقيالعقوبات اجريمة الامتناع عن دفع نفقة الأولاد وملحقاتها في قانون ما هي أحكام . 1
 ؟.( 384عدّل للمادة )الم 1999( لسنة 8مضمون القانون رقم )ما . 2
 شريعية؟ت( كافة أحكام الجريمة موضوع هذه الدراسة أم تعاني ثغرات 384ستوعب المادة )تهل . 3

اع عن يمة الامتنجر  أحكام على تانصبّ  التي ةيالعلم الجهود سلسلة كملي أنه في البحث ةيأهم تتبدى: أهميّة البحث
انونية اجعة النصوص القمر  ضرورةب شرعينوخاصة الم يينالمعن رصّ بيو  ،دفع نفقة الأولاد وملحقاتها في قانون العقوبات العراقي

  .بين حيٍن وآخر بهدف سدّ الثغرات التشريعية التي تعتريها
لتي كتبت صادر والمراجع المدا  بالغنية جالقانونية الجزائرية ا المكتبة في أنها تعتمد علىكما تأتي أهمية هذه الدراسة 

ين القانونين بلمقارنة عند ا عمقفهم أحكام هذه الجريمة بشكل أمن القارئ  يمكّن مماة موضوع هذه الدراس حول الجريمة
   العراقي والجزائري بخصوص موضوع الدراسة. 
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من قانون العقوبات  (384المادة ) نصوالنقدي ل التحليلي ،الاستقرائي البحث على المنهج يعتمد: منهجية البحث
كتبه المتخصصون في هذا الصدد، ومقارنة وما   1966( لسنة 156-66) رقم الجزائري تالعقوبا ونظيرتها في قانون العراقي

 لغرض الإجابة على تساؤلات البحث. بعضها بالبعض
ركان الأتناول ول، سنفي المبحث الأ. ثحامب ثلاثة البحث من خلال: سيتم عرض ومناقشة موضوع خطة البحث

ريمة للج ركان العامةالأق إلى ، سنتطر من خلال ثلاثة مطالب. وفي الثانيوذلك د ريمة الامتناع عن دفع نفقة الأولالجالخاصة 
ة وسنختم بخاتم .ينل مطلبن خلامسنتناول تحريك الشكوى، والعود إلى الجريمة وعقوبتها  ،. وفي الأخيرمن خلال مطلبين

  ندوّن فيها النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلال الدراسة. 

 الأركان الخاصة للجريمةلأول: المبحث ا
التي يلزم توافرها في كل الجرائم، أما لكل جريمة نوعين من الأركان، أركان عامة وأركان خاصة، فالأركان العامة هي 

المادي الأركان الخاصة فهي التي تختص بكل جريمة على حدة، والأركان العامة الواجب توافرها في الجريمة هي الركن 
سنتطرق إلى الأركان الخاصة، وفي المبحث المذكورة من خلال مبحثين، في هذا المبحث الأركان سنتناول ليه . وع1والمعنوي

 سنتناول الأركان العامة.التالي 
 ـ...ل داء نفقةمن صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأ: "من قانون العقوبات العراقي (384في المادة ) تورد

خلال الشهر ...الأداءجرة حضانة أو رضاعة أو سكن وامتنع عن آخر أو بأدائه ا فروعه أو لأي شخص...أو أحد من
كل من امتنع عمدا ، ( من قانون العقوبات الجزائري فقد جاءت فيها:"...331أما المادة )، "...التالي لأخباره بالتنفيذ

أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه ( عن تقديم المبالغ المقررة قضاء  لإعالة أسرته، وعن 2ولمدة تتجاوز الشهرين )
ركن  أكثر منهناك  بأن ينالنص ينيستنتج من هذ". رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم فروعه، وذلك...إلى

 لجريمة موضوع هذه الدراسة وهي كما يلي:با فيما يتعلق خاص

  .وملحقاتها نافذ خاص بالنفقة حكم قضائي وجودول: المطلب الأ
 وكما يلي: ،هذا المطلب من خلال ثلاث محاور اصيل هذا الركن سنتاولن تفلبيا

 أولًا: وجود حكم قضائي.
حسب  و الأسرةرعية أكمة الأحوال الشخصية، أو الشمن محكمة مختصة وهي عادة محبمعنى صدور حكم قضائي 

 المجنى وأولاده هبين برمالم تفاقلاا حسب امتناع الجاني عن دفع النفقة أما ،كل دولةمشرعي   التسميات المعتمدة من قبل 
من دور  أو فتوى قرارصدر  إنال ، وكذلك الحغير مشمول بالحماية الجنائيةف ،حاضنتهم أو مرضتعهم بينه وبين أو ،عليهم

 .ا  ئيكم قضالحا يكون نبكل وضوح أيشترط  النص يةّ مؤسسة أخرى حكومية كانت أو غير حكومية لكونأالفتاوى أو 
المبالغ ": (331إذ جاءت في المادة ) أن يكون الحكم قضائيا   على نصّ يضا  أ هقانون الجزائري فإنالإلى  انتقلناأما لو 

 ". رغم صدور حكم ضده ...المقررة قضاء  
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 ( بتاريخ15867كمها المرقم )على ذلك في كثير من أحكامها، منها ح المحكمة العليا الجزائرية توقد أكّد
قضائي  من صدور حكم لابدّ  يمة وإنمابعدم تسديد النفقة لقيام الجر  الجانيعتراف يعتد بالا قضت بأنه  29/4/2009

   . 2محضر الإمتناعه بدفعها، ووجود وتكليف رسميا   به الجاني وتبليغ بالنفقة

 ملحقاتها. أوبأداء النفقة  خاصاً  القضائي ثانياً: أن يكون الحكم
للقارئ  ورةتّضح الصر لكي يولو باختصا وبعض أحكامها لنفقة وملحقاتهانبيّن المقصود با قتضي أني العنصرهذا 

 دون غموض وتعقيد. سلسل  ويفهم بشكل الكريم
ة لاق". أما النفققر والإم والفجاء في معجم الوسيط أن )الإنفاق( هو: بذل المال ونحوه في وجه من وجوه الخيرإذ 

م والكساء ال للطعامن م هاها والزاد وما يفرض للزوجة على زوجمن الإنفاق وما ينفق من الدراهم ونحو "اسم  فهي:
 . 3والسكنى والحضانة ونحوها"

: نهامبعدّة تعريفات  د عرّفهالفقه فقانص في القانون العراقي ولا الجزائري يعرّف النفقة، أما فلم يرد  اصطلاحا  أما 
عارف عليه بين سب المتبحعيشة سكن وكل ما يلزم للم"كل ما يصرفه الإنسان على من تجب عليه نفقته من طعام وكسوة وم

"كل ما يبذله الإنسان من ماله على من تجب عليه نفقتهم لسد حاجاتهم عرّفها بأنها  وآخر .4السبب"الناس متى وجد 
  .5الضرورية بالمعروف دون سرف"

سكن وما هو متعارف عليه بين ه التعريفات بأن النفقة تشمل عدّة عناصر وهي )المأكل، الملبس، الميلاحظ من هذ
إذ  1959( لسنة 188( من قانون الأحوال الشخصية رقم )24المشرع العراقي في المادة ) عليه أكّد وهذا ما، (الناس

واجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وردت فيها: "
 يستحقون أيضا  مصاريف العلاج والخدم.  إن الأولاد إضافة إلى العناصر الرئيسية للنفقةذلك ف"، وبلامثالها معين

إذ  1984( لسنة 11-84رقم ) من قانون الأسرة( 78)المادة  فيهذه العناصر  على المشرع الجزائري بدوره نصّ 
يفهم ". والعادة تبر من الضروريات في العرفالغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته، وما يع :النفقة تشمل": وردت فيها

فسح المجال لتشمل النفقة كل ما يقتضي  وبذلكعلى سبيل المثال وليس الحصر  جاءتنفقة التعداد عناصر  النص بأن من
عها للسلطة ااخض وتمبالنفقة  للمكلّف الحالة المعاشية مع أن تتناسب ترطلكن يش به الشرع والعرف أنه من الضروريات

نظيره العراقي الذي  من فضلبأ جاء موقفهفإن ، وبذلك 6باختلاف الأزمانلأن عادات الناس تختلف  للمحكمةقديرية الت
 فقط. حدّد العناصر الرئيسية
 ىيصرفه عل لإن لم يكن لديه ما على أبيه نفقة الأخير تكون ، فإنالولد كل شخص من ماله ومنهم  فإذا كان نفقة

بيه ما أذا لم يكن للولد مال فنفقته على إ .1( منه على: "59إذ جاءت في المادة )الشخصية بموجب قانون الأحوال  نفسه
لى الحد الذي يتكسب إنثى ويصل الغلام ن تتزوج الأألى إولاد تستمر نفقة الأ. 2 عن النفقة والكسب. عاجزا   لم يكن فقيرا  

(: 60كما جاءت في المادة )  ."لكسب بحكم الابن الصغيرالابن الكبير العاجز عن ا .3 مثاله ما لم يكن طالب علم .أفيه 
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ن الملزم بدفع نفقة "، وبذلك قد لا يكو بعن النفقة يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الأ ب عاجزا  ذا كان الأ"إ
 .هو والدهم وإنما غيره الأولاد

 تأما فقها  فقد عرّف، بخصوصهما والجزائريالعراقي  قانونينالفلم يرد نص في تعريفي الرضاعة والحضانة بوفيما يخص 
 المادةوقد اعتبرت ، 7"جوف الرضيع في الحولين الأولين من لبن الآدمية كل ما وصل ولو مع الشك إلى  ": بأنها الرضاعة

 دولال رضاع أجرة: "إذ وردت فيها ئهبمثابة نفقة غذا جرة رضاعة الولد هيبأن ا العراقي الشخصية الأحوال قانون من( 56)
ولهذا لم  ستنتج من النص بأن المكلف بالأجرة قد لا يكون والد الرضيع، ي"غذائه مقابل في ذلك ويعتبر بنفقته المكلّف على

إذا امتنعت الأم عن الإرضاع ولم يكن الإرضاع عليها واجبا ،  أنه ومن أحكام الرضاعة يذكره المشرع في النص بالتحديد.
 . 8لى حياته، ويكون الأجر عليه لأن الرضاع من النفقةضع الولد، إحياء  له وحرصا  ععلى الأب أن يستأجر إمراة لتر ف

 (57وقد وردت في المادة ) ،9"يهاالطفل لحفظه وتربيته في سنٍ معينة ممن له الحق ف ولاية على" أما الحضانة فهي:
رة المحضون في أج قةليه نفب عتجمع من  إذا اختلفت الحاضنةمن قانون الأحوال الشخصية الخاصة بأحكام الحضانة بأنه: "

قد نة دفع أجرة الحضابالملزم  لنص بأنا ( الواردة فيالمحضونمن تجب عليه نفقة ) من عبارة يفهم ،الحضانة، قدرتها المحكمة"
ا إن  أجرتها تكون على الأب إن كانت الحاضنة غير الأم، أم ومن أحكام الحضانة إن، 10ا غيرهالمحضون وإنملا يكون والد 

 .  11ينّةكانت أمّ الولد فإنها تستحق الأجرة في حالات مع
داء بأ:"...نها تنص علىمن قانون العقوبات التي هي موضوع دراستنا سنجد بأ (384المادة )فلو رجعنا إلى 

نفقة ضوح الية وبكل و ة الجنائلحمايوبذلك فإن المادة المذكورة شملت با"، أو بأدائه اجرة حضانة أو رضاعة أو سكن...نفقة
لملحقات اية مشدّدة واون إلى حميحتاجونهم طبقة هشّة وضعيفة في المجتمع و وملحقاتها وبالأخص التي لها علاقة بالأولاد لك

م بوظيفتها يع القياتستط كيفالحاضنة وبكل تأكيد تحتاج إلى سكن ل هي أجرة الحضانة وأجرة الرضاعة وكذلك السكن
لنص من بامشمولة  لحقاتقي لكونه أزال كل الشكوك حول فيما إذا كانت هذه الموهذا موقف حسن من المشرع العرا

 .(331في المادة ) نصّ على النفقة فقط دون ملحقاتها الذي عدمه، بعكس نظيره الجزائري
ى الحصول علإذ من النادر جدا   (384جدا  بخصوص تطبيقات المادة ) ةفقير  ةالعراقي تجدر الإشارة بأن أروقة المحاكم

، ولهذا لتطبيقاتجدا  بهذه ا ةالغنيّ  ةالجزائري انظيره بخلاف ( صادر من محكمة التميز وذلك384لق بالمادة )حكم متع
  في هذا الصدد.وحدها  لأخيرةلنضطرّ اللجوء 

 بموجب محضر لما ثبتأنه  17/2/1998( بتاريخ 1447041جاء في حكم للمحكمة العليا تحت العديد )إذ 
استبعدوا  عندمان قضاة الموضوع إو  ته،أنهم يعيشون تحت كفال بحجة بنائهلأ المبالغ المقررة قضاء   دفعمتنع عن ا قد أن الطاعن

لم يخالفوا  ا  ئياجز  تهمعاقبمبلغ النفقة مع  المتهم بدفع هممالز إلت في ذمة المطعون ضدها و اضانة لا ز كون الحلهذا المحضر 
 .12القانون
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هو  هب منكن ما جعلني أستغر لنفقة المحضون، ب وكان خاصا  ت ( من قانون العقوبا331تطبيق للمادة )الحكم هذا  
إنما تقتصر بدفع النفقة و  م الأخيرقة إلزامتناع الجاني عن دفع النفالمحكمة الجزائية التي تنظر في قضية ا من صلاحية أنه ليس

لنفقة با هلحكم بإلزاماليس لها فقة، و نع عن دفع النفرض العقوبة على الجاني بإعتباره ارتكب جرما  حينما امتاختصاصها في 
حكمها  تصدر ا وأن أد سبق لهلشخصية هي المختصة بذلك وقاالتي هي محكمة الأسرة أو الأحوال  المختصةلأن المحكمة 

 ،ةد جريملعدم وجو  اهلنظر فيازائية لما استطاعت المحكمة الج ومربوطا  بأوراق القضية موجودا   هالم يكن حكملو و  في ذلك
 هموالد راء امتناعج ق بهملحلذي ا رالمجنى عليهم نتيجة للضر  بناءبالتعويض لصالح الأ ى الجانيطيع الحكم علتتس هالكن

 صرف النفقة لهم.  الجاني
صد الواردة فيها يق (النفقة)ثير إشكالا  لأن ت باللغة الفرنسية ة( المكتوب331بأن المادة ) تأشار  أغلبية المراجع الجزائية

البعض أجابو  ،13؟شمل بقية النفقات كنفقة الكسوة والعلاج والسكن والحضانة والرضاعةتفهل وبذلك  ،النفقة الغذائية ابه
ة لوضوح النص في هذا فإن بقية النفقات أي عدا الغذائية غير مشمول المادة المذكورةبموجب  على هذا التساؤل بالقول بأنه

  .14الصدد
المذكورة تسبب في عدم استقرار المحكمة العليا باتجاه معين ففي بعض أحكامها اعتبرت  كاليةالإش على أيةّ حال فإنه
اعتبرتها النفقة المنصوص عليها في المادة ، وفي أحكام أخرى حصرا   النفقة الغذائية بأنها( 331النفقة المذكورة في المادة )

  .15ذكرناهاوأن   سبقأي تشمل جميع عناصر النفقة التي ( من قانون الأسرة78)
( هي النفقة الغذائية لغاية صدور 331بأن المحكمة العليا اعتبرت النفقة الوارد في المادة ) المراجعبعض  وذكر

اعتبرت النفقة في حكمها ذاك والأحكام التي أصدرها بعدها بأن النفقة هي التي حيث  26/4/2006حكمها المؤرخ 
إلى  رجوعال وهي أنه عند الاختلاف يتم وهذا تسبّب في إشكالية أخرى ألا ،ة( من قانون الأسر 78نصّت عليها المادة )

لسد هذه  ، وعليه نرى ضرورة تدخّل المشرع16النص الأصلي، والنص الأصلي هو المكتوب باللغة الفرنسية وليست العربية
  الثغرة التشريعية.
يثار  وبذلك، م الأولادعليهزما  بدفع النفقة للمجنى التي يكون فيها الجاني ملعادة لا يتم تحديد مدة معينة وأخيرا ، 

بالزواج هل بوصول الذكر العمر الذي يكتسب فيه أمثاله الكسب، والأنثى  ،يبقى الجاني ملزما  بدفع النفقةتساءل: إلى متى 
حكام ة تخضع لأحقيقة هذه المسأل ؟التي سبق وأنا ذكرناها في بداية هذا المحور بموجب أحكام قانون الأحوال الشخصية

لم يعدّ إذا كان المجنى عليه مصراّ  على صرف النفقة له من قبل الجاني رغم أنه نرى بأنه  نا، لكنالأحوال الشخصيةقانون 
 النفقة بإسقاطمستحقا  للنفقة ففي هذه الحالة على الجاني مراجعة محكمة الأحوال الشخصية للحصول على حكم يقضي 

 . 17القضاء الفرنسيوهذا ما عليه  يمكن مساءلته جزائيا ، ن حكم قضائيدو  من تلقاء نفسه ديدوإلاّ فإن امتناعه عن التس

  .ذاً قضائي نافالكم الح ثالثاً: أن يكون
واجب النفاذ ولم يشترط أن القضائي اشترط أن يكون الحكم  حينمالقد كان المشرع العراقي دقيقا  في هذا الصدد 

ن لأ ،18كما ذهب إليه البعض  بحيث لم يعد قابلا  للطعن من خلال الاستئناف أو التمييز وباتاّ  دعوى اليكون فاصلا  في 
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التحقيقات اللازمة وإن التأخير في البت فيها قد يلحق ضررا   إجراء من أجلطويلا  النفقة قد تتطلب وقتا   دعاوى في البت
لهم معلقا  على النتيجة النهائية للحكم  مستعجلةمؤقتة  جسميا  بالأولاد ولهذا بإمكان المحكمة إصدار قرار بصرف نفقة

  .الفاصل في الدعوى
من قانون المرافعات المدنية رقم ( ٣02)المشرع العراقي في المادة  حيث أجازوموقف المشرع هذا لم يأتِ من الفراغ 

الحكم القضائي  الي فإن، وبالتكمة الأحوال الشخصية فرض نفقة مستعجلة غير نهائية واجبة النفاذلمح ١٩٦٩لسنة ( ٨٣)
 تقضيأن لزم المحكمة تلا  وبذلك، المحكمةمن نص القانون مباشرة، دون حاجة إلى تدخل في هذه الحالة يستمد قوته 

كم الأحوال ا لإحدى مح، إذ جاء في حكم صادر القانونصلا  بموجب نص أ مشمول به هلكون بالنفاذبشمول الحكم 
وكذلك  من قانون الأحوال الشخصية( ٣١)افق للقانون لأن المادة لمميز صحيح ومو وجد أن الحكم ا" العراقية الشخصية

أثناء نظر دعوى النفقة ويكون  للقاضي فرض نفقة مؤقتة للزوجة وابنتهافعات المدنية أجازت امن قانون المر ( ٣02)المادة 
   .19"رد لذا قرر تصديقهاب والالاحتس لنتيجة الحكم الأصلي من حيث للتنفيذ ويكون تابعا   ر قابلا  اهذا القر 

 تقديم المبالغ المقررة قضاء  عن ...امتنع عمدا  ( تنص على: "331سنجّد بأن المادة )لو انتقلنا إلى القانون الجزائري 
"، وبذلك جاء موقف القانون الجزائري موافقا  إليهم وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة ...لإعالة أسرته
قد حاز الحكم القضائي درجة لكونه اشترط أن يكون تلك المبالغ قد تقرّر قضاء  دون أن يشترط أن يكون قي للقانون العرا

ى مستوى الدرجة الثانية أو لصادر عالقرار الصادر من القضاء الإستعجالي أو التعجالي الأمر الاس فحتى البتات، وبذلك
مة الحكم لك  كلها مشمولة بالنص لأن  ا الصيغة التنفيذيةهى حكمليئة قضائية أجنبية قد صيغ عهوجود حكم صادر عن 

، 20وإن كان قابلا  للطعنتنفيذ المؤقت أو المعجل لل و قابل قانونا  هدام  ما الواردة في النص تكون تحت إسم أمر أو حكم
بحكمها المرقم  المحكمة العليافهوم كلمة )حكم( الواردة في النص بمفهومها الواسع وهذا ما أكّدته بمعنى يجب أخذ م

 هأمر قضائي استعجالي يلزم المتهم بدفع النفقة، فإن صدور بتومتى ثإذ جاء فيه: " 16/4/1995بتاريخ  (124384)
"يجوز للقاضي الفصل : علىنصت  قانون الأسرةمن  (مكرر 50)المادة علما ، إن  .21زاع"ار نهائي في النر يوجد حكم أو ق

ا بالنفقة والحضانة والزيارة عريضة في جميع التدابير المؤقتة ولا سيما ما تعلق منهعلى وجه الاستعمال بموجب أمر على 
 ".والمسكن

لأول لكونه نصّ موقف ا حا نرجّ نلكنإلى حدٍّ ما في الختام نقول، رغم تشابه موقف المشرعين العراقي والجزائري 
ري س نظيره الجزائض، بعكمو دون غ ماية الجنائيةالقرارات المستعجلة بالح تصراحة على أن يكون الحكم نافذا  وبذلك شمل

   الذي سكت عن ذلك لكن الفقه والقضاء شملتها بالحماية.

  بتنفيذ الحكم القضائي. رسمياً التبليغ  :المطلب الثاني
الصياغة  إن هذه نقول بدورناو  ،22(ون الحكممبمض المتهمعلم ) على النحو الآتي العنصرصاغ هذا هناك من  
 علم يكون يجب أنالجنائية ولا  بالحماية ملكي يكون مش قد يحصل بشتى الطرق لكن ون الحكمملدقة فالعلم بمضتنقصها ا
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 أشار وقد أيةّ جهة كانت ولو كانت رسمية، من قبل وليس، المعنية الجهات الرسمية قد حصل نتيجة تبليغه من قبل الجاني
على القائم بالتبليغ إفهام الجاني بمضون الحكم وإلّا فإن لن  هلوقت نفسنه يجب تبليغ الجاني رسميا  بالحكم، وفي ابأ البعض

 . 23العنصريتوفر هذا 
خباره لإل الشهر التالي وامتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك خلا: "على (384ت المادة )نصّ على أيّ حال، 

، والجهة ض تنفيذهلنفقة لغر م اه بحكإخبار و بشكل صريح على تبليغ الجاني و  ذكرتالمادة  هذه نبأ يلاحظ "،بالتنفيذ
اني بالتنفيذ ك فإن إخبار الج، وبذليذلتنفهي مديرية ا في العراق ناالمسؤولة عن تنفيذ الأحكام القضائية المدنية والشرعية عند

غير  أنه فنرى طةراكز الشر م أوية، القضائ غاتيالتبلمديرية قبل  أما التبليغ الجاري من ،يجب أن يتم من قبل المديرية المذكورة
 لدرجة القطعية.لحكم اا كتسابإذ أن تبليغ الجاني من قبل الجهات المذكورة هي فقط من أجل سريان الطعون وا  معتبر،

ن قبل يم الحكم لها مبعد تقد لتنفيذابحق الجاني إذ لا بدّ من تبليغه من قبل مديرية  حضوريا  وكذلك الحال إن صدر الحكم 
  ذه.المجنى عليه لغرض تنفي

كما   لغرض تنفيذه تبليغ الجاني أي إخباره بحكم النفقةعلى بشكل صريح  (384المادة ) توفي الوقت الذي نص
 والقضاء الفقه فإن من أي إشارة إلى ذلك، ورغم ذلك خلت الجزائري عقوبات( من قانون 331المادة ) تبيّن لنا آنفا  فإن

إذ ليس من المنطق تحميل  ر الحكم ضده،و لكي يكون على علم بصد، الجزائري متفق على ضرورة تبليغه الرسمي بالحكم
يوما  من تاريخ التبليغ بالحكم وإلّا سيكتب الحكم  15خلال  والاستئناف الاعتراض  لهيتسنّى ول لا علم له به،شخص أمرا  

إن كان الحكم علما ،  .24يهيئ نفسه لدفع طواعية خلال فترة الإمهال ، كما أن تبليغه بالحكم قدالشيء المقضي بهقوة 
ولا يمنحه أيةّ يوما  لتسديد النفقة، أما إن كان مشمولا  بالنفاذ المستعجل فعليه تسديد النفقة فورا   (15)عاديا  يتم إمهاله 

 . 25مهلة
 الجاني تبليغلى ضرورة ع 1982 /23/11بتاريخ  (23194المرقم )قراره  في الجزائري المجلس الأعلىكد أكما 

ونا  الحكم ليه قد بلغ قانلمحكوم عايكون  ئية بهذا الجرم أنايشترط للمتابعة الجز يه:"جاء ف إذيا  صحيحا  ليغا  رسملحكم تببا
مة الموضوع كلمحكم العليا ح نقض المحكمة وقد ،انون"بالنفقة وأن القضاء بخلاف ذلك يعد خطأ في تطبيق الق القاضي

: 18/11/2000تاريخ ( ب229680إذ جاء في حكمها المرقم ) وىالدعلعدم وجود محضر التبليغ بالحكم ضمن ملف 
م از لالإاق ملف الدعوى محضر ر أو  ر الذي أدان المتهم بجنحة عدم تسديد النفقة دون أن يكون ضمناللنقض القر "يتعرض 

 . 26"الامتثال لما قضى بهبالدفع وعدم 
 ةصادر ضده بالنفقلحكم الاني باعلى تبليغ الج بناء على ما تقدّم نرجّح موقف مشرّعنا العراقي لكونه نصّ صراحة

وكذلك  ا العراقيمشرعنعو ه ندت نفسوقوملحقاتها، بعكس نظيره الجزائري الذي لم يشر إلى ذلك ولو ضمنيا ، لكن في ال
   .في هذا الصدد ة بيان الجهة القائمة بالتبليغ لسد الخلافضرور ب نظيره الجزائري
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 نى عليه.ين الجاني والمج: صلة القرابة بالمطلب الثالث
لكن هل علاقة الأبوة التي تجمع بين الجاني والمجنى عليهم،  لوجود الوالد المكلّف بالنفقة على الأولاد هو لا شكّ إن

من صدر عليه : "في المادة المذكورة جاءت ،أم من المحتمل شمول آخرين بها (384بالمادة ) المخاطب الوحيدالشخص هو 
"، فضمير )من( الذي ورد في بداية فروعه أو لأي شخص آخر...أو أحد من لـــ....لنفاذ بأداء نفقة حكم قضائي واجب ا

  ،بهمخاطب  وإن علو الجدّ فوبذلك  27المباشرين فقط كما ذهب إليه البعض الاصولالنص يشمل كل أصل للأولاد وليس 
قد لا يكون الأولاد المجنى عليهم الفروع  بأنه توحي هي الأخرى ذاتهالتي وردت في النص  )لأي شخص آخر( عبارةكما أن 

ن الأصل قد لا يكون بأ يفهم من صياغة النص نضيف إلى ما تقدمو  و،وإنما قد يكون أحفاده وإن نزلالمباشرين للجاني 
 القول بأن وعليه يمكننا أيضا . يمكن أن تكونا ملزمتين بالنفقة على الأولاد الجدةو ذكرا  وإنما قد يكون أنثى وبذلك فالأم 

نت درجة امهما كبموجب حكم قضائي بالنفقة على الأولاد أو اجرة حضانتهم أو رضاعتهم شخص ملزم النص يشمل كل 
  .وإن لم يكن أصلا  لهم منهم تهقراب

حيث لشخصية لأحوال اانون اقجاء مطابقا  لموقف مشرع  العراقي يتّضح لنا مما سبق بأن موقف المشرع الجنائي 
ة علرضاة وأجرة ان الملزم بالنفقبأ لناهاسبق وأن تناو  التي من القانون الأخير (60، 59، 57، 56وجب المواد )ثبت لنا وبم

ق تطبّ  والأخيرة ،الشرعية ن المحكمةميصدر  الحكم بالنفقة إن والعلّة من وراء ذلك هي ،قد يكون الوالد أو غيره والحضانة
وارث شخص  كل  خيرةوجب الأوبمالشريعة الاسلامية،  ذي منبعهالأسرة القانون يسمى ب قانون الأحوال الشخصية أو ما

البت وليس من حق المحكمة الجزائية ، 28كالحواشي مثلا    همصدور الحكم عليه بالنفقة بقدر حصته من ميراثيمكن  للأولاد
م الشخص الملز  هو لشرعيةا مةكر من المحدوالصا الأولاد حسب الحكم المبرز أمامهافيما إذا الشخص الملزم بالنفقة على 

اية عراقي لإضفاء حملمشرع الاوقف م . وعليه نثمنذلك خارج صلاحياتها نلأ قانونا  وشرعا  بالنفقة على الأولاد من عدمه
  أوسع لنفقة الأولاد.

المقررة  عن تقديم المبالغ...كل من امتنعتنص على: " (331)المادة  نبأ فسنجد أما لو انتقلنا إلى القانون الجزائري
ف بالنفقة يجب أن يفهم من النص بأن الجاني أي المكلّ "، فروعه...النفقة المقررة عليه إلى...عالة أسرته، وعن أداءقضاء  لإ

هم  من النصالأشخاص المستفيدين  نفقه الجزائري حيث يرون بأ، وهذا ما ذهب إليه أغلبية الللولد المجنى عليه يكون أصلا  
: "تجب نفقة التي تنص علىقانون الأسرة  من (77)جاء في المادة بما  استدلوّ منهم والبعض ،29وعالزوجة والأصول والفر 

 يذهبون إلى القولإذ  ،بة في الإرث"االأصول حسب القدرة والاحتياج ودرجة القر  الأصول على الفروع ونفقة الفروع على
كانوا   إنن نزلوا إن علوا بالإنفاق على فروعهم و إوالجدة و الأب والأم والجد  بإلزامالمادة  نص هذهمن  يستخلص ضمنيا   بأنه

  .30بة في الإرثراعاة درجة القاط مع مر االمعيشية بدون إفر  ميسورين ويكون ذلك حسب المتطلبات
على الحكم الذي يصدر بحق نطاق الحماية الجنائية لنفقة الأولاد  لم يقتصرالمشرع العراقي، لأنه وعليه نرجّح موقف 

بغض النظر فيما إذا  صادر بالنفقة عليهم أو أجرة رضاعتهم أو حضانتهم أو سكنهم وإنما شمل كل حكم لهماصو أحد 
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 بحقبالحكم الصادر بعكس نظيره الجزائري الذي اقتصر الحماية الجنائية  وذلك من اصولهم أو غيره،المكلّف بالنفقة عليهم 
 .بالنفقة عليهم أحد اصول الأولاد

 ة للجريمةركان العامالثاني: الأ المبحث
ولاد م تسديد نفقة الأريمة عدلجاصة الأركان الخ ناسبق وأن ذكرنا بأن لكل جريمة أركانها الخاصة والعامة، وقد تناول

 .خلال مطلبين من هاصيلتفا ونبيّن ، وفي هذا المبحث سنتطرق إلى الأركان العامة لتفصيل في المبحث الأولبشيء من ا
  لركن المعنوي.فا الثانيأما المادي،  ركنالأول سنخصّصه لل

 : الركن المادي.الأول المطلب
. 31أمر به القانون ع عن فعللامتنا القانون أو ايعرّف الركن المادي للجريمة بأنه سلوك إجرامي بارتكاب فعل جريمه 

س مادي ملمو بفعل   عنهاعبريأن  ودون فالقانون لا يعاقب على النوايا مهما كانت شريرة ما دامت محبوسة في نفس الجاني
وق المحمية ب حقا  من الحقولا يصي ثرا  ألا ينتج  ينتج أثره في العالم الخارجي ذلك أن مجرد التمني الذي لا يرافقه فعل مادي

 . 32بعداون
وامتنع عن الأداء مع قدرته على ...من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة(: "384جاءت في المادة )

توافر بتحقّق يالركن المادي للجريمة موضوع هذه الدراسة ". يفهم من النص بأن ل الشهر التالي لإخباره بالتنفيذذلك خلا
 ثلاثة عناصر وكما يلي:

    أولًا: الامتناع عن دفع النفقة. 
 هبي ألزمإيجا قيام بعملال عن كل فعل سلبي يأتيه الشخص عن قدرة واستطاعة بمقتضاه يحجم  "عرّف الامتناع بأنه 

المبلغ المحكوم به وصول  إلى عدميؤدي  قبل الجانيمن  أو نشاط فعلكل ب هذا العنصريتوفر وعليه  .33"ئي بهاالمشرع الجز 
لحالة هذه او  ،ر به القانونمأم التز اتنفيذ  عن حجاما  إيعتبر  المترتبة بذمته عن دفع النفقة الجانيامتناع ف ه.إلى يد المحكوم ل
محضة فلا تشترط ولكونها جريمة سلبية  ،34عن عمل ركنها المادي يتطلب امتناعا   لكونجريمة سلبية ارتكب يعتبر الجاني قد 

 وذلكحة اصر  قد يكون الجاني عن دفع النفقة وامتناع. 35فعل الامتناع يعتبر كافيا  لتحقّق الجريمةتحقق النتيجة وبذلك ف
ر بادي أن سكوت دونلايتخذ موقف  ورغم ذلكالحكم من  نسخةكمن يستلم ضمنيا    أو الحكم القضائي، ذيرفض تنفب
 . 36هذيتنفب

عليه دفع   إذويعتبر ممتنعا  أن الدفع الجزئي للنفقة لا يبرىء ذمة الجاني ورغم أن القانون العراقي لم ينص صراحة على 
وعن أداء  إذ وردت فيه: "( 331أكد نظيره الجزائري على ذلك في نص المادة ) كامل المبلغ الذي صدر به الحكم القضائي،

( يوما  15مهاله )إيتم  من قبل المحضر القضائي إذا تم تبليغ الجاني في القانون الجزائريف. 37"كامل قيمة النفقة المقررة عليه
الامتناع  محضر يستجب للحكم وإنما امتنع عن دفع النفقة عندها يحرر المحضر القضائي هت المهلة ولمتنالتنفيذ الحكم، فإذا 
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، وبمعنى آخر يجب إثبات الامتناع 38لضمان حقوقه ومنها إقامة الشكوى الجزائية بحقه يلزم مالاتخاذ جنى عليه يسلّمه للمو 
 . 39من خلال محضر يثبت بملف القضية

و أ لمحكوم بها كاملا  االنفقة  د سدّدقنه ودفع بأ أمام المحكمة الجانيفي حالة حضور  هو أنه وما عليه القضاء الجزائري
 للتوصل إلى فينبين الطر  اسبةالمحء جراإ لغرضالطرفين لمحضر قضائي  ه رئيس الجلسةالاحيان يوجّ غالب  فيو  ، فإنهء منهاجز 

م تحرير محضر يت عندها وم بهاقة المحككل النف  قد دفع الجاني فإذا تبيّن بأن المسدّد و غيرأللنفقة المتبقي  معرفة المبلغ الحقيقي
 .40برئتهت أو لجانياانة دتقوم المحكمة بإقد  ل محضر المحاسبةالمحضر القضائي ومن خلا لبراءة الذمة له من قب

لا يجوز للجاني إجراء المقاصة بين مبلغ النفقة المحكوم به وبين ، فإنه للنفقة أما فيما يخص المقاصة والدفع العيني
وكذلك الحال بالنسبة  .41دينه بالطرق القانونية عليه دفع كامل النفقة ومن ثم طلب إذبذمة المجنى عليه الدين الذي له 

كما لو اشترى الملابس ومواد الغذائية للمجنى لو دفع النفقة عينا  وليس نقدا   و للدفع العيني للنفقة إذ لا يعتبر مسدّدا  للنفقة 
   .43، أو وهبه عقارا  وغير ذلك من الأشياء42عليه

من قبل  نفقةل دين الكام  فعدعدم حيث اعتبر  زئي والمقاصةع الجالدف تيمسأل القضاء المصري موقفه من أبدى وقد
لمقاصة بين با الجاني ا تمسكإذ افرا  متو  تناعالام اعتبركما   ،الحكمة من التجريم الجزئي لا تنتفي به الدفع لكون الجاني امتناعا  

 . 44دين النفقة المحكوم بهامبلغ و  دين له على مستحق النفقة
لمجنى الغ النفقة لدائن مبو دفع ه، أما لعندها يبرىء ذمت المجنى عليهلوكيل لو دفع الجاني النفقة  بأنه ،وتجدر الإشارة

   .45ارعلى سبيل الإيج فيعتبر ممتنعا ، كما لو دفع لمالك العقار الذي يسكنه الأولاد عليه
النفقة وسدّ باب الاجتهاد وأخيرا ، نرجّح موقف القانون الجزائري حينما نصّ صراحة على ضرورة دفع كامل مبلغ 

لكونهما والدفع العيني  بداء موقفهما من إجراء المقاصةكما ندعو كلا المشرعين العراقي والجزائري بإ،  هذا الصددفي والخلاف 
       ا.من المسائل القابلة للخلاف فيه

 ثانياً: القدرة على دفع مبلغ النفقة المحكوم به.
إن فه وعلي"، كدرته على ذلالأداء مع قوامتنع عن ا العنصر إذ جاءت فيها: "( صراحة على هذ384نصّت المادة )

كأن ،  ه جزائيا  اءلتمس كنلا يم للمحكمة عندها عدم قدرته وأثبت ذلك دفع الجاني بأن امتناعه عن دفع النفقة يأتي من
أو أي سبب  46له عن العمقعدترض البطالة أو لإصابته بم انشارعاطلا  عن العمل بسبب أو يكون فقير الحال، أو معسرا ، 

     للمحكمة. آخر مقنع 
 ةتطبيق نص الماد ن من شرائطإ" :أحكامها على ذلك إذ جاء فيه أحد في العراقية ت محكمة التمييزوقد أكدّ 

وحيث أن شاهدي المشتكية جاء  من قانون العقوبات هو امتناع المتهم عن أداء النفقة مع قدرته على ذلك،( ٣٨٤)
التسديد والامتناع عنه، سيما وأن المدان أنكر قدرته على  المدان عن أداء النفقة ولم تأت على قدرته علىاتهم امتناع بشهاد

إكمال إجراءات التحقيق للوقوف على مقدرة المدين على الأداء من عدمه، ومن ثم  أداء النفقة مما كان يقتضي بالمحكمة
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الصادر بالإدانة  التحقيقات، ولعدم مراعاة ذلك تقرر نقض الحكما من نتائج المناسب على ضوء مايتراءى له إصدار الحكم
 . 47"والعقوبة وإعادة الأوراق إلى محكمتها

( 384ة )يق المادتطب مكانبالإضرورة توفر هذا العنصر وإلا  ليس من مدى جدا  موقف القضاء واضح وعليه، فإن 
لتأكد يقات اللازمة لاء التحقم بإجر وضوع لكونها لم تقيز حكم محكمة المنقضت محكمة التميبحق الجاني، ففي القضية أعلاه 

 لى ذلك.قدرته ع ني بعددفع الجارغم  على دفع مبلغ النفقة المحكوم بها من عدمهفيما إذا كان الجاني قادرا  
ولا يعتبر (: "331بصياغة أخرى إذ جاءت في المادة ) لكن على هذا العنصر أكدّ  هو الآخرفالقانون الجزائري أما 

"، الإعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا  مقبولا  من المدين في أية حالة من الأحوال
في عدم قيامه بتسديد النفقة، أما الإعسار الذي  يفهم من النص أعلاه بأن الإعسار الحقيقي يمكن أن يكون مبرراّ  للجاني

ن السبب قوة قاهرة وغير الأسباب التي ذكرتها النص فلا يجوز له الاحتجاج بها، كما يمكن أن يكو يكون سببه واحدا  من 
 . 48ذلك من الأسباب التي تحول دون تسديد النفقة

وما ورد في القانون الجزائري   "،مع قدرته على ذلك" العراقي( من القانون 384إن ما ورد في المادة )وعليه نقول، 
بعضهما بالبعض مثل النص الآتي:  دمجب وندعو مشرع كلا البلدين الشقيقينكمّل الآخر، مو  ممتمّ  كل واحد منهما

الإعسار الناتج عن الاعتياد لا يعتبر على أن  خباره بالتنفيذداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لإوامتنع عن الأ"
حجج ومبررات أغلبية لأن "، أية حالة من الأحوال على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا  مقبولا  من المدين في

  .والتهرب منها هي الحالات التي ذكرتها القانون الجزائري عن دفع النفقة الممتنعين
من الأسباب التي تحول دون  قد يكونبأن الجنون  يرىهناك من  ننود الإشارة بأ وفي ختام كلامنا حول هذا العنصر

فاقد  هالرأي صحيح من حيث عدم المساءلة الجزائية لكون نا نقول إنر وبدو ، 49ن معاقبة الجانيوبالتالي لا يمك تسديد النفقة
ولاده القاصرين إن كان لأ المستحقة كالنفقة  لا يمكن له التخلص من إلتزاماته المالية لكن ،بسبب الجنون دراكالإرادة والإ
 لديه مال.

 الامتناع عن دفع النفقة.ثالثاً: استمرار 
يفهم من ، "لتنفيذخباره باالي لإخلال الشهر الت...داءوامتنع عن الأ: "من القانون العراقي (384)المادة ورد في 

المدة  وهذه ،ة التنفيذبل مديريقمن  نفيذبالت ا  رسميالجاني تبليغ من تاريخ  واحد فقط الجريمة تتحقّق بعد مرور شهرالنص بأن 
هيأ نفسه لكي ي حة للجانيممنو  دةذه الم، وهتب عليها إلحاق الضرر بالأولادقة تتر النف التأخير في دفعتعتبر مدة مناسبة لأن 

  دون مساءلته جزائيا .لدفع النفقة وديا  
وقد  "،(2ولمدة تتجاوز الشهرين ): "حدّد هذه المدة بشهرين إذ جاءت فيها (331)الجزائري وفي المادة  القانونأما 

حق لاء الأن الوفاإذ جاء فيه: " 1/6/1982( بتاريخ 23000حكمها المرقم ) في دةهذه المالمحكمة العليا على  تأكّد
 يفهم من هذا الحكم بأنه حتى لو قام الجاني بتسديد ما ترتّب بذمته من مبالغ .50"لفوات مهلة الشهرين لا ينفي الجريمة

 ة له. حالممنو  بعد مهلة الشهرينإن إن قام بدفعها  تبقى الجريمة
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يرون بأن مدة  ذإلجزائري القانون موقف المشرع الجزائري منتقد من قبل الفقهاء والباحثين في ا إن ،على أيةّ حال 
وخاصة الأطفال حيث أنهم يحتاجون إلى مستلزمات الحياة ودون  51شهرين مدة طويلة ويسبب إلحاق الضرر بالمجنى عليه

 . يهمولاد المجنى علصلحة الأقّق مينادونه لكونه يح ماوبدورنا نؤيد  تأخير ولهذا ينادون المشرع بضرورة خفض هذه المدة
  ظيره الجزائريفإن ن  بالتنفيذبار الجانيلإخ وهو الشهر التالي اأ سريانهإذا كان المشرع العراقي قد حدّد موعدا  معيّنا  لبد

 وتسبّب المسألة هفي هذ وضموالغس اللب القانون يعتري وبذلك سريانها بدأل موعدا   يبيّن  دون أنحدّد هذه المدة بشهرين 
  إطار التبليغلقضائي فيبالحكم ا تسب المدة من تبليغ الجانيتحهل  ،الجزائريين القضاءو في الفقه  في ظهور الخلاف ذلك

إنقضاء من يوم سب تتح اذكر البعض بأنه إذ، 52بالأحكام القضائية أم من تاريخ تبليغه في إطار التنفيذ للأحكام القضائية؟
من  ( يوما  15) قدرهامن يوم انقضاء مهلة باحتسابها ، وآخرون يرون 53يف بالدفعليوما  المحدد في التك (20) هاقدر  ةهلم

 .54التبليغ الرسمي تاريخ
تا  ينفّذ الحكم بتا إن لم انيلجلنون التي منحها القا المدةإذا كان من السهل احتساب استمرارية ل: ؤ قد يثار تسا كما

ه فعها؟ يرى الفقدمتنع عن ن ثم االنفقة لأشهر وميتم احتسابها لو دفع  ريخ التبليغ، لكن كيفحيث يتم احتسابها من تا
 . 55بأنها تحتسب من تاريخ التوقف عن الأداء

لجائز أن ام من أ ن متصلةالشهري مدةأن تكون  هل يشترطأخرى وهي:  ةقاموا بطرح التساؤل أعلاه بصياغآخرون 
 هذه نبأ ىير  الفقه عضبلهذا فإن و ، موقفه ولم يبدِ  هذه المسألة عن سكتالمشرع  نإقول: أجابو عليها بال ؟تكون متقطعة

ن عدم الأخذ بذلك يؤدي إلى بأيرون  إذ ،56الجريمة تتحقّقالحالتين  فيحيث  لا يشرط أن تكون متواصلة ولا متقطعة المدة
الذي  بينما، 57ةساءلالم فسه عنن بيجنّ  كاملا    الثاني شهرللنفقة اليدفع يمتنع عن دفع شهر و  حلول غير معقولة، فالذي

   .58يتم مساءلته لكون لم يدفع المبلغ كاملا  يمكن لكل شهر نصف مبلغ النفقة يدفع 
ار مقدكل ب الجاني اءوف لحين قائمة انهبأ وهذا يعنيتابعة ومستمرة،  ةيمالامتناع عن تسديد النفقة جر  ةيمجر إن علما ، 

 .60اديةالمع ائوقبكافة طرق الإثبات لكونها تعتبر من ال هذه يةستمرار لاا ويمكن إثبات ،59 النفقة المقررة قضاء  
 في ختام كلامنا حول هذا العنصر، نرجّح موقف مشرعنا العراقي لكونه حدّد المهلة الممنوحة للجاني بشهر واحد

ورغم  موقفه من موعد بدأ سريانها. دون بيان  بإخباره بالتنفيذ، بعكس نظيره الجزائري الذي حدّدها بشهرينبدأ   فقط
بيان الجهة المكلفة بتبليغ الجاني بالتنفيذ بشكل واضح وصريح ضرورة  ندعوه وقف مشرعنا لكننا في الوقت نفسهلمترجيحنا 

   حتى لا يحصل التباس لدى القضاء في هذا الصدد عند تطبيق النص، ولتجنب الخلاف في الفقه.

 ي.المعنو : الركن الثاني المطلب
الظاهر للعيان، فإنه يضم الركن  في الوقت الذي يضم الركن المادي للجريمة عناصرها المادية ويقصد بها جسدها

هي كيان نفسي أيضا  قوامه ي عناصرها النفسية، حيث أن الجريمة ليست كيانا  ماديا  خالصا  قوامه الفعل وآثاره، وإنما المعنو 
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الاصول ويراد به  ي للجريمة،ن النفسي أو المعنوي أو الشخصكاصطلح على تسميته بالر  العناصر النفسية المكونة لها، وهو ما
 وهذا الركن يتألف من عنصرين وكما يلي: .61ديات الجريمةاالنفسية لم

 أولًا: العلم.
بدفع به بموجلزم ده مضر حكم قضائي و بخصوص الجريمة موضوع هذه الدراسة يجب أن يكون الجاني على علم بصد

عن يمتنع  رغم ذلكو  دفعها نية علىلديه القدرة والإمكاأن أو اجرة حضانتهم أو رضاعتهم حسب الأحوال، و ة للأولاد النفق
 .دفعها

لى عنية فإنه سيكون هات المعل الجبالحكم الصادر ضده من قب تم تبليغ الجاني بشكل رسمي ووهنا نود الإشارة بأنه ل
فإنه نفقة، لى دفع ارته علالعلم بقد أما فيما يخصّ ، عدم علمه بذلكبحجة  علم بالحكم ولا يستطيع التهرب من ذلك

مل تسريحه من الع لعمل، أوامعه  بته بمرض لا يستطيعاأن يثبت بأن السبب وراء عدم وفائه بدفع النفقة هو لإص هبإمكان
 لا يعتبر مسؤولا  جزائيا  كما   ،62يهانتيجة لإفلاس المؤسسة التي كانت يعمل عندها، أو حلّها أو تقليصها لعدد العاملين ف

كونه  ل ه أحد أصدقائهمنحها ل ه التيتأو هب ها من أحد أقاربهته التي أورثميراث صةلم يكن على علم بحإن أثبت بأنه  أيضا  
 . وغير متعمّد لككان جاهلا  بذ

قد و  دفعالى ادرا  علق دّ يعل سهوزة الجاني، بح: ما العمل في حالة عدم وجود سيولة نقدية هنا المطروحل ؤ ساتوال
لجاني افيما إذا كان  ة لمعرفةذه لحالهمن المفروض أن يتم التحقيق في  ؟ هناك من ذهب إلى القول بأنهماذاأم  عمدمتنع عن ا

وعدم  ةلبطالة المقنّعسراف واير والإأن أن فقره يعود إلى التبذ أم فقير الحال رغم العمل وبذل الجهد والسعي لكسب الرزق
يسأل الة الثانية فما في الحأ، قصيروتلأنه ليس لديه ذنب لأولى لن يكون مسؤولا  ؟ ففي الحالة اارة شؤونه بصورة صحيحةإد

 . 63وتعرض أولاده للخطر لكونه متعمّد في نفاذ أمواله وثروتهجنائيا  
 قاصةقيامه بإجراء الملها يدفع لم كنهكان على علم بالحكم وبقدرته على دفع النفقة ل  إذا احتجّ الجاني بأنهأخيرا ، و 

لا و  قانونا   ولمقب ر غيرالعذ افهذ ،أنه فهم القانون على نحو خاطئ أو ذلك يجيز لا القانون لم يكن عل علم بأن هوإن
 . 64قضاء  

 ثانياً: الإرادة.
ليه فالجاني وعق الجريمة، حقيوجهة لتثمة الميرافقه الإرادة الآ بعنصر العلم فقط ما لم لدى الجانيلن يتوفر الركن المعنوي 

في  ه كان، وأنمو رضاعتهتهم أيجب أن يكون على علم بالحكم القضائي الصادر ضده بصرف النفقة للأولاد أو اجرة حضان
 عدم تنفيذ الحكم والامتناع عن دفع النفقة.دته إلى اتجه إر اقدرته دفعها ورغم ذلك 

وقام  م مدينة لهو مرضعتهولاد أت حاضنة الأشريفا  كما لو كان الجريمةلارتكاب  الباعث كانوالجريمة تتحقّق سواء  
ند فرض عقد تراعي ذلك  المحكمة ن كان، وإمن امتناعه إلحاق الضرر بالأولاد الجاني قصد كما لو، أو خبيثا   بإجراء المقاصة

  .65العقوبة عليه
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( بأن جريمة عدم تسديد النفقة من 384)ونختم كلامنا بالقول إذا كان القانون العراقي لم ينص صراحة في المادة 
 ما لم يثبت الامتناع عن الدفع عمد  ( بل واعتبر 331قد أكّد على ذلك في المادة )الجرائم العمدية فإن نظيره الجزائري 

يلاحظ بأن المشرع  "،ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس...كل من امتنع عمدا  العكس إذ جاءت فيها: "
 ،66العكس الجاني ما لم يثبت عدم الدفع عمديا   اعتبر حيثالمتعلقة بإثبات القصد الجنائي  لقواعد العامةعن اقد خرج 

 فيه حماية مشدّدة للأطفال منسيء النيّة ما لم يثبت العكس ار الجاني اعتبلأن  حقيقة موقف المشرع الجزائري موقف حسن
  لاقتداء به في هذه المسألة.لعنا الكريم وندعو مشر  .المكلفين بالنفقة عليهم تماطل وعناد

 فذنام قضائي بصدور حك هلمعن يحيط بأ وذلكبأركان الجريمة، علم  إن الجاني يجب أن يكون على لاصة هيالخ
ة قيق النتيجناويا  تحاع نمتفعل الال لآثمةا دتهاإر  اتجاهو  ،وقدرته على دفعها ضده بأداء النفقة المقررة للأشخاص المستحقين لها

  .67الإجرامية

 تهاعقوبو العود إلى الجريمة الشكوى، و  تحريك: لثالمبحث الثا
من الجرائم  المهمة التي ربما تثار عند تناول أيةّ جريمةلا شكّ إن مسألة تحريك الشكوى والتنازل عنها من المسائل 

العراقي والجزائري د فإن كلا المشرعين ة جريمة عدم تسديد نفقة الأولايونظرا  لخصوص، الجنائيقانون الالمنصوص عليها في 
الأول من هذا  المطلب لها ما ورد فيهما سنخصّص تفاصيل على والاطلاع ومن أجل التعرّف ،في قانون العقوبات تناولها

 المبحث.
أيةّ  اهلها عند دراسةطيها وتجكن تخيممن المسائل التي لا أما العود إلى الجريمة، ومعرفة عقوبة الجريمة فهما أيضا  

  ذا المبحث. اني من هلب الثيشكّل عدم التطرق إليهما عيبا  يعتريه الدراسة، ولهذا سنخصّص لهما المط، بل جريمة

 الشكوى والتنازل عنها. تحريكالمطلب الأول: 
بتناول هذا  ، سنقومال عنهتحريك الشكوى، وكذلك التي لها الحق في التناز  سلطة بيان الجهات التي لها لغرض

  ن وكالآتي: لب من خلال محوريالمط

 أولًا: تحريك الشكوى.
ولا يجوز تحريك " :على (384المادة )نصّت  1969عند إصداره لقانون العقوبات سنة  العراقي المشرع الجنائي

ا تجمد بذمته كو منه مء المشبداو بإأن وتنقضي الدعوى بتنازله عن شكواه أبناء على شكوى من صاحب الش لاّ إالدعوى 
تعديل التم إجراء  1999نة سلكن في  "،وقف التنفيذأداء قد حصل بعد صدور حكم في الدعوى و الأأذا كان التنازل فا

ك ولا يجوز تحري"الآتي:  أصبح نصّها على النحووبعد التعديل  12/4/1999( المؤرخ 8القانون رقم )عليها بموجب 
بداء و بإأ ىشكو ال كحرّ  نم وتنقضي الدعوى بتنازل العام.أو الادعاء  نأبناء على شكوى من صاحب الش لاّ إالدعوى 

  ."العقوبة وقف تنفيذأدعوى داء قد حصل بعد صدور حكم في الو الأأفاذا كان التنازل  ،المشكو منه ما تجمد بذمته
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 كتحري ة إلى صاحب الشأنإضاف وبموجبه أجاز للإدعاء العام 1999( عام 384المادة )رغم إجراء التعديل على 
هذا و  ،هذا التعديل ونيجهلاقي العر  ة الامتناع عن دفع النفقة إلا أن الكثير من الباحثين في القانونالشكوى بخصوص جريم

   وضوع الدراسة.مقانونية اد اليت على المو لتقصير وعدم البحث والتقصي الكافي لمعرفة التعديلات التي أجر على ا يدلّ 
سلطة الادعاء العام في تحريك  ته قد قيّدلاالمادة أعبأن  2021نشرت سنة  إحدى الدراسات إذ جاءت في

التي لها الحق في  العام( من قانون الادعاء 13كما أنها ليست من ضمن الدعاوى المنصوص عليها في المادة )،الشكوى
عن دفع النفقة الحق لكل من يعلم بامتناع الجاني جعل هذه الجريمة من جرائم الحق العام وإعطاء تحريكها، ودعت إلى 

بحيث لم  الأخيرة لكون هذه الجريمة متعلقة بالأسرة وقد حصنّ المشرعوبدورنا لا نتفق مع هذا الرأي، . 68بتحريك الشكوى
من أجل  وعدم إيصال مشاكلهم إلى أروقة المحاكم إذ قد يتحمل أفراد الأسرة بعض المشاقها التدخل فيلكل متطفل يسمح 

موقفا  حسنا  حينما  كان  المشرع موقف كما أن،  والمحافظة على سمعة الأسرة بعضهم ببعض التي تربطواصر الأ عدم كسر
 لأنه إذا كان المجنى عليه شخصا  بالغا  ويعرف حقوقه ويستطيع بموجب التعديلدعاء العام سلطة تحريك الشكوى للاأجاز 

 ومعرفة إلمام لديهم ليس كمام،  لصغر سنّه أصلا   ليس لديهم الحق في تحريك الشكوى على العكس طفالالأ فإن مطالبتها
 ع عنه.ففمن يدا مراّت يكون المجنى عليه طفل رضيعبل وأحيانا  قد بحقهم في النفقة، 

تي لها الجهة ال ة إشارة إلى الشخص أويّ أنها جاءت خالية من فإ ( من القانون الجزائري331أما لو انتقلنا الى المادة )
 ضافة إلى الشخصإالشكوى  تحريك يجوز للإدعاء العامو  ا تعتبر من الدعاوي العموميةا فإنهالحق في تحريك الشكوى ولهذ

بضرورة جعل تحريك هذه الدعوى بناء على شكوى أي من قبل المجنى عليه  المشرع الجزائري ، وهناك من أوصى69المتضرر
ورنا لا نتفق مع هذا الرأي، ونرى ضرورة وبد. 70حصرا  وسلب هذا الحق من الادعاء العام حفاظا  على الروابط الأسرية

ن رضعيا  أو صة إن كااعيف خللمجنى عليه الذي هو عادة طرف ضالسماح للإدعاء العام للتدخل في هذه الدعوى حماية 
 غير بالغ. طفلا  

حيث  صراحة كلكوى بوعليه، نرجّح موقف مشرعنا العراقي الذي نصّ على الجهات التي لها حق تحريك الش
 .يون الجنائالقان مجميع أحكاعلى بذل الجهود والإطلاع دون  أي شخص معرفة ذلك بمجرد قراءته للنص بإمكان

   الشكوى.ثانياً: التنازل عن 
كان   فاذا ،تهنه ما تجمد بذمبداء المشكو مو بإأ ىشكو ال حرّك نمتنقضي الدعوى بتنازل : "(384بموجب المادة )

تنقضي  الشكوى ذهه بأننص يفهم من ال .العقوبة" وقف تنفيذأحكم في الدعوى داء قد حصل بعد صدور و الأأالتنازل 
، أو بتنازل ة الشكوىم بإقامالتنازل عن الشكوى من قبل المشتكي الذي قافي ثلاث حالات وهي: في القانون العراقي 

مته ذب ما ترتّب يعجم ني بدفعاالج أي بقيام بداء المشكو منه ما تجمد بذمتهبإعضو الادعاء العام الذي حرّك الشكوى، أو 
  للمجنى عليه. 

الدعوى  وبمجرد تنازل الجهة التي حركّت الشكوى تنقضي يثنى عليه لأنهو  موقف حسن حقيقة موقف المشرع العراقي
ع فأراد المشر  لكون الشكوى لها علاقة وثيقة بالأسرة التي يجب عليه دفعهاوإن لم يقم الجاني بدفع كل أو جزء من النفقة 
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لكون  وهدمها وعدم تمزّقها للأواصر العائلية التي تربط بعضهم ببعض محافظة وإنقضاء الشكوى قبول الصلح الجاري بينهم
 أو المفروض عليه من العقاب الذي سيفرض عليهالتخلص سمح للجاني إضافة إلى ذلك فإنه  ،الأسرة تعتبر النواة لكل مجتمع

الجهة التي حركّت الشكوى  للمجنى عليه دون أن يقيّد ذلك بتنازل المستحقة النفقة لغمن مبا ما بذمته جميع إذا قام بتسديد
يشعر الجاني بتأنيب  وربما يحثهّ على الإيفاء بالتزاماته الأسرية،وهذا يعتبر حافزا   ،سواء كان عضو الإدعاء العام أو المجنى عليه

كلا الطرفين الجانى   يستفيد المترتبة بذمته وبذلك يقوم بتسديد النفقةعناده أو يوفرّ لديه الأموال الكافية فالضمير ويرجع عن 
  .والمجنى عليه

داء قد حصل بعد و الأأنازل فاذا كان الت ( نصّت على: "384وفيما يخص آثار التنازل أو الإبداء فإن المادة )
أو  قيقرحلة التحمل في  تزايفهم من ذلك بأنه إذا كانت الشكوى لا، العقوبة" وقف تنفيذأصدور حكم في الدعوى 

ة هذه ني فإنه والحالضد الجا ا الحكمإذا كانت الشكوى قد صدرت فيهأما ، فإنها تنقضي بمجرد التنازل أو الإبداء المحاكمة
  بحقه. العقوبة إيقاف تنفيذ هو كل ما في الأمرو  ،تبقى الجريمة والحكم

لك أجاز للضحية ذة، ورغم لعمومياتسديد النفقة من الدعاوي  فإن جريمة عدمأما لو انتقلنا إلى القانون الجزائري 
اف لأسرية بين أطر لروابط ااعلى  من باب الاستثناء وذلك من أجل الحفاظ يةالصفح عن الجاني ووضع حدٍ للمتابعة الجزائ

علما ، إن  "،لجزائيةللمتابعة ا فح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة حدا  ويضع ص(: "331دت في المادة )ر ، إذ و 71الشكوى
بموجب القانون ( 331ادة )ديل المتم إقراره في القانون الجزائري بعد تع صفح الضحية يضع حدا  للمتابعة الجزائية جعل

لدعوى اذلك لا تتأثر  ورغم ،الدعوىنقضاء انهاء و لإ هدفويدة الضحية ار بإ يصدر لكونه 20/12/2006المؤرخ في 
 . 72في هذا الصدد مثل الدعوى الجزائية المشرع بنص خاص خل اذا تدّ لّا إ بذلكالمدنية 

الصادر من  21/7/1998( في 16484فبموجب الحكم المرقم )ومن التطبيقات القضائية في هذا الصدد، 
ة ئيبعة الجزاوى ليست شرطا  لازما  للمتاالشك بأن المذكورة المحكمة( ترى 331المحكمة العليا قبل إجراء التعديل على المادة )

( 1018771المرقم )، لكن وبموجب حكمها 73فإن سحب الشكوى أو التنازل عنها لا يؤدي إلى إنقضاء الدعوىولهذا 
صفح بعد ي بالنقضيد النفقة تن الدعوى العمومية في جريمة عدم تسدبأ ترى ي بعد إجراء التعديلأ 10/6/2021بتاريخ 

 . 74تسديد مبالغ النفقة المستحقة وتنازل الضحية
 مة عندهاسة المحاكجلثناء الضحية أ عنه النفقة قبل صدور الحكم وصفحكامل د  سدّ ، فإذا كان الجاني قد وعليه

 . 75(331بموجب )تنقضي الدعوى العمومية  ه وبذلكيمكن لها أن تصفح عن
يره العراقي في القانون الجزائري بخلاف نظلا يضع حدا  للمتابعة الجزائية  المجنى عليه الجاني من قبل عن صفحاللكن 

 ويضع صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة حدا  للمجنى عليه إذ جاءت فيها: "دفع جميع مبالغ النفقة المستحقة إلاّ بعد 
بأن الجاني قد سدّد جميع ما بذمته من مبالغ النفقة غير كافٍ إذ على  المجنى عليهجرد تصريح وبم هنولهذا فإ، "للمتابعة الجزائية
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التأكد من توافر  بإمكانهو ،76د فيما إذا تم صرفها لصالحه من عدمهأكيقوم بإجراء التحقيقات اللازمة للتالقاضي أن 
 . 77ليثبت ذلك( محضر قضائي أو موثق)ضابط عمومي  الشرطين بكل الطرق على أن المحضر يحرره

ة عابتالم للحد من أن تكون وسيلة أن الوساطة يمكنبعض الباحثين في القانون الجزائري أشارو إلى وتجدر الإشارة بأن 
وعليه نقول إن كان  ،78( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري37)و( 6) تينإلى الماد وواستند الجزائية في القانون الجزائري،

من  (2المادة ) علىاستند هناك من فإن هاتين المادتين تسمحان باللجوء إلى الوساطة لإنقضاء جريمة عدم تسديد النفقة، 
 ينم اتفاق باإلى إبر  تهدف ةيقانون ةيالوساطة هي آلالتي تنص على: " 2015( لسنة 12-15قانون حماية الطفل المرقم )

وتهدف إلى إنهاء متابعة وجبر الضرر  ىجهة أخر  أو ذوي حقوقها من ةيالضح ينالطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة وب
نه قد بأوبدورنا لا نتفق مع هذا الرأي ونرى ، 79"وإعادة إدماج الطفل ةيمالجر  ووضع حد لأثر ةيالذي تعرضت له الضح

 أجل بمسألة بالنفقة، وإنما شرعت من صلةليست لها أيةّ  المذكورة( 2المادة ) بموجباللجوء للوساطة  لأنجانب الصواب 
ووضع وعبارة ) لك عبارة )الطفل الجانح(وليس مجنى عليه والدليل على ذ جانيا   حينما يكونالطفل  بحقنهاء المتابعة الجزائية إ

   المادة.  في نص ن(، اللاتي وردوإعادة إدماج الطفل ةيمالجر  حد لأثر
من نص  يفهم راقيانون العي الق، ففعن الجاني المجنى عليه التنازل أو الصفحوفيما يخص الجهة التي تعلن أمامها 

ق، أما إن  ة التحقيال في مرحلالتحقيق إن كانت الشكوى لا تز  بأنه بجب التنازل عن الشكوى أمام قاضي( 384المادة )
نون لقابا يتعلقيما م. أما فرت الحكصدأالمحكمة التي تجري المحاكمة أو التي  كم فأمامالحها ف تصدر  كان قيد المحاكمة أو

فت إليها جهات ن أضاك مهنا نكما نعتقد، لك  ، فهي نفس المحاكم التي أشرنا إليها بخصوص القانون العراقيالجزائري
انقضاء الشكوى الشرطة والادعاء العام ليس من صلاحية حقيقة  .80العامةضابط الشرطة القضائية، والنيابة أخرى مثل 

ر قرار من لصدو مة المختصة لى المحكإوراق لا بدّ من تحويل الأبمجرد وقوع التنازل أو الصفح أمامها في القانون العراقي وإنما 
 الصدد.القاضي في هذا 

للجهة التي قامت بتحريك الشكوى سواء   الشكوىنون العراقي قد منح حق التنازل عن االخلاصة هي إذا كان الق
 لضحيةلق الح هذامنح  (331وبموجب المادة ) وبكل صراحة، فإن نظيره الجزائريعضو الادعاء العام  والضحية أ تكان

بذمته من مبالغ ترتّب اء الشكوى بمجرد التنازل، أو دفع الجاني ما نقضايجيز القانون العراقي وفي الوقت الذي  ،حصرا  
الاعتراف عدم  ذهب إلى نظيره الجزائري فإن ،ل والدفعز بين التنا التعليق وأالترابط  شرط دون مستحقة للمجنى عليه

الواضح في بيان الجهات التي عراقي نا نرجّح موقف المشرع الر وبدو الجاني كامل مبالغ النفقة المترتبة بذمته،  ح ما لم يدفعفبالص
من  لإرادة الضحية التي تريد إعادة جبر العلاقات العائلية وعدم السماح لها بالانهيارقيمة  ئهلها تحريك الشكوى، وإعطا

بسداد كامل مبالغ  هاميوق عن تعنّته هتراجع بعد العقاب لتجنب للجاني فرصةال ئهخلال تنازله عن الشكوى، وكذلك إعطا
نتقص من يلا  وكلامنا هذا لم شمل العائلة مرة أخرى، إلىذلك  ؤديإذ قد يفقة وإن لم يتنازل المجنى عليه عن الشكوى الن

داد كامل النفقة، لكننا نرى بأن حينما علّق الصفح بسفيه حماية مشدّدة للمجنى عليه  الكريم إذ موقف المشرع الجزائري
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 على والعودة إلى الجو الطبيعي وإن كان يها ولهذا قد يفضّل إعادة علاقاته العائليةأدرى بظروفه التي يعيش ف هوربما  الضحية
    . الحرمان من العاطفة الأبوية أشد بكثير من المسائل المادية حيث أن حساب حقوقه المتعلقة بالنفقة

  .عقوبة الجريمةالعود و المطلب الثاني: 
العقوبة  افنقصد بهالجريمة  ةبما عقو أ، انيالج بحقيضاعف العقوبة ة وبالتالي  ظرفا  مشدّدا  للجريمبرالعود إلى الجريمة يعت

من  اول هذا المطلبصيل سنتنالتفا ولمعرفةالتي تفرض على الجاني دون اقترانها بظرف مشدّد أو مخفّف، الأساسية المجردة 
 وكالآتي: خلال محورين

 أولًا: العود إلى الجريمة.
عبارة عن بأنه  يضا  أكما عرّف   ،81خص إلى الإجرام رغم سبق الحكم نهائيا  عليه في جريمةرجوع الش بأنهعرّف العود 

عية يرتكب رجة القطب الدمفهوم شكلي يعبر عن ظرف شخصي، فهو حالة الجاني الذي بعد أن حكم عليه بعقوبة واكتس
ته لى أساس إن عودلعقوبة علدا  ا  مشدّ د يصبح ظرفتتعلق بالعقاب ألا وهي أن العو جريمة جديدة، ويترتب على ذلك نتيجة 

لعود اهذا الصدد هو  قيقه فيلوب تحوالعود المط ،إلى ميدان الإجرام تكشف عن عدم كفاية العقوبة السابقة لردعه وإصلاحه
 . 82الخاص أي ارتكاب جريمة الامتناع عن تسديد النفقة لأكثر من مرة

، للمجرمين وسيلة رادعة باعتبارهالوضعية  التشريعاتض شراح بعقبل من  ا  كبير   ا  هتماماحظيت فكرة العود وقد 
ولهذا  يهدد أمن وسلامة المجتمع، خطرا   شخصا   يعدّ  وممتلكاتهمولا يهمّه حياة الناس  رتكاب الجرائما تعود علىفالمجرم الذي 

تشديد العلّة من  إنوعليه ف ،يرتدعون من العقوبة الأولى الذين خرينالآ ناةالج بخلاف همبحق تشديد العقوبة ضرورةيرون 
 . 83بحقه يستلزم تشديد العقاب لذالم تكن كافية  ردع الجاني ن العقوبات التي وضعت لأجلهي إالعقاب في جرائم العود 

ول ه لأصدور لعود ظرفا  مشدّدا  عند ( منه لم يعتبر ا384المادة ) بأن لاحظي فلو رجعنا إلى قانون العقوبات العراقي
 عام شكلب على المجتمع كّل خطرا  يش دالعائ أن الجاني بالمبررات المذكورة أعلاه باعتبار اعة المشرع العراقيلقن مرة، لكن

 لسنة (8جب القانون رقم )بمو  (384)لمادة ل هتعديلعند و  ويقتضي تشديد العقوبة عليه فإنه وعلى أسرته بشكل خاص
ة رتكب الجريميي ذلاالجاني  على التي تفرض لجاني بضعف العقوبةجعل من العود إلى الجريمة ظرفا  مشدّدا  وعاقب ا 1999

ثر أك عقوبة مشدّدةن هذه الرى بأ، وبدورنا ن"مدة سنتين في حالة العود الحبسوتكون العقوبة لأول مرة إذ جاءت فيها: "
ياب الجاني تجنب غل وذلك "،لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتينلمدة كان من الأفضل النص على )الحبس و  من اللازم

    الأولاد المجنى عليهم عن الأسرة وعدم حرمانهم منه.الذي هو عادة والد 
 تطبيق أحكام العود على الجاني يجوز رغم ذلكحكم العود، ( على 331في المادة )لم ينص فالجزائري أما نظيره   

حالة العود إذا لم يكن  تلقائيا   لقاضي أن يثيروز ليجالتي تنص على: "( 10مكرر  54المادة ) بموجب أحكام في هذه الحالة
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من المادة   4و3المشدد فتطبق عليه تدابير الفقرتين   منوها عنها في إجراءات المتابعة، وإذا رفض محاكمته على هذا الظرف
  .84"من قانون الإجراءات الجزائية 338

 ثانياً: عقوبة الجريمة.
رغم  هاستحقيلم النفقة ن دفع الذي يمتنع عت لأول مرة عاقب الجانيه لقانون العقوبار المشرع العراقي عند صدو 

ة لا نة وبغراماقب بالحبس مدة سيع"بالحبس أو الغرامة أو كليهما إذ جاءت فيها:  (384بموجب المادة ) بها صدور قضائي
 نةلس (8انون رقم )وجب القبم ةذكور لكن عند قيامه بتعديل المادة الم"، و باحدى هاتين العقوبتينأتزيد على مائة دينار 

 ن خلال الإبقاءلعقوبة متشديد ابولهذا قام يترتب على الجريمة من آثار مع ما رأى بأن هذه العقوبة غير متناسبة  1999
يل إذ جاءت بل التعدقع بها تمالتي كانت تتنزع السلطة التقديرية الممنوحة للمحكمة بذلك و  على عقوبة الحبس وحدها

  ."لحبس مدة سنةيعاقب با"فيها: 
لكون الجريمة لها  كانت مناسبة بحق الجاني  قبل التعديل (384عقوبة المنصوص عليها في المادة )ال وبدورنا نقول إن

لقاضي الخيار في فرض الحبس أو الغرامة أو كليهما على الجاني حسب امنح  كانت قد  كما أن المادة المذكورة  لأسرةباعلاقة 
 تياحبذا لو نصّ و  كان في محله  سنة واحدةبعقوبة الحبس  تحديد وإنف حسن من المشرع، ظروف كل قضية وهذا موق

لمدة أقل من  على الجاني حتى يكون للقاضي السلطة التقديرية في فرض الحبس على الحبس لمدة لا تزيد على سنة المادة
 حيث أن لغياب الأب ى عقوبة الحبس فقطالعقوبة من خلال الاقتصار عل نرى بأنه لم يكن هناك داعٍ لتشديدوعليه  سنة،

، والحماية من جانب آخر بالذين يحتاجون لعاطفة الأبوية من جان عن الأسرة له آثار مدّمرة على الأسرة وخاصة الأطفال
 ، وجواز حبس الجاني لمدة أقل من سنة.وكان المفروض التشديد فقط من خلال رفع سقف الغرامة لكونها لم تعدّ مناسبة

ضرورة التشديد في العقوبة من أجل حماية الأسرة والطفولة حيث يرى بأن العقوبة من يرى هناك  إليه توجهنا ما فوبخلا
 .85الحالية غير كافية

( 3)أشهر إلى ( 6)لحبس من ستة يعاقب با( منه تنص على: "331المادة ) أما لو انتقلنا إلى القانون الجزائري فإن
ع ممقارنة  ة  ماصر  شدأ جاء"، يلاحظ بأن موقف المشرع الجزائري دج 300.000لىدج إ 50.000سنوات وبغرامة من  

ي وقد سبق وأن ن العراقالقانو  حدّد الحد الأقصى للحبس بثلاث سنوات بينما هو سنة واحدة فقط فيحيث نظيره العراقي 
 شهر تقل عن ستة ألا ده بمدةحدّ ف ، أما الحد الأدنىقلنا بأن الحبس بأكثر من سنة قد تكون له عواقب وخيمة على الأسرة

وقف ملعقوبة إلا أن د أدنى لديد حتحذ ورغم أننا لا نحبّ  هذه المدةللقاضي بحبس الجاني بأقل من  لا يجوز وهذا يعني بأنه
 سبق ماإضافة إلى ، نة بتاتا  من س القانون الجزائري جاء بأفضل من نظيره العراقي الذي لا يسمح للقاضي بفرض عقوبة أقل

( دج 300.000دج إلى 50.000 ) بينمقدرها تتراوح  أيضا  لغرامة با لم يكتف المشرع الجزائري بالحبس فقط وإنما عاقبه
  . بلّةتزيد الطينس نهاأحيث خاصة إن كان يعاني أصلا  من قلّة المواد المالية  هي الأخرى مبلغ مكلف للجانيو 

بأن السبب وراء  إذ يرىد العقوبة بحق الجاني يشدت بخصوص زائريبرّر موقف المشرع الج منهناك  وتجدر الإشارة بأن
ة التطاول على القضاء لكون هذه يمذلك هو أن الجاني يرتكب جريمتين في آنٍ واحد وهي جريمة عدم تسديد النفقة، وجر 
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شرع بضرورة تشديد دعا الموغير رادعة و  بأن العقوبة الحالية غير مناسبة ، وآخر يرى86الجريمة في الأصل مصدره القضاء
إن الأسرة تتألف من إذ  والدعوات غير المسؤولةوبدورنا لا نؤيد هذه المبررات  .87العقوبة من أجل حماية الأطفال القصر

في  رعفعلى المش ،بظروف غير طبيعية تسبّب لهم بعض المشاكل ونرّ يم، وقد أشخاص تربط بينهم علاقات أبوة وأمومة وبنوة
أثبتت  إذ ،لعلاج مشاكلهم من أجل تخطيّها وليس من خلال تشديد العقوباتالحل الأمثل هذه الحالة البحث عن 

ن إذا علمنا بأ، وخاصة بل لها آثار عكسية نفعا  تشديد العقوبة على الجاني لا تجدي ه وفي الكثير من الحالات الدراسات بأن
 إلى إصلاح الجاني وليس الانتقام منهتهدف  يجب أن تالعقوبا ترى بأن إذكثيرا    تقد تغيرّ  وقتنا هذا في النظرة الجنائية

  .لكونه في الأخير فرد من أفراد المجتمع
نكتفي لجاني افرض على تلتي قد الجميع أنواع العقوبات  هذه الدراسة نطاق نظرا  لعدم استيعابوفي الختام نقول، 
ى لممكن فرضها عللتي من ااخرى الأ اصيل العقوباتفي تف ندخلولا  التي هي العقوبات الأساسية بهذا القدر من العقوبات

  الجاني كالعقوبات التكميلية.

 خاتمة
 ه:من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى الاستنتاجات والتوصيات أدنا

 لاستنتاجات:ا
 :راقيت العص أحكام جريمة الامتناع عن دفع نفقة الأولاد في قانون العقوباأولًا: فيما يخ

لنفقة ابأداء  ، خاصٍ تصةمخصادر من محكمة  نافذ صدور حكم قضائي في لثتمتمن أركان خاصة هذه الجريمة تتألف  .1
 وه الجاني ترض بأنه يفغم أنور يا ، رسمبتنفيذه على أن يكون الجاني قد تبلّغ  أو أجرة الرضاعة أو الحضانة أو السكن،

غير  الجاني بأن يكون يسمحث بحي على نحو (384المادة ) صاغ نصالمشرع  الأولاد المجنى عليهم إلا أن والد عادة
   الأب.

على  علاه، رغم قدرتهذكورة أالم اتهأو أحد ملحقا فع النفقةدأما الركن المادي للجريمة فتتخلص في امتناع الجاني عن  .2
افة بك الجاني ثل في علميتمفي أما الركن المعنو على أن يستمر ذلك لمدة شهر من تاريخ إخباره بالتنفيذ.  دفعها،

 إلى عدم الدفع عن عمدٍ.ادته إر ، واتجاه أعلاه التي ذكرناهاعناصر الجريمة 
 تنازل عن الشكوىلهما ال أجاز أجاز القانون تحريك الشكوى من قبل المتضرر من الجريمة وعضو الادعاء العام، كما .3

 .فقط ، وإذا كانت الشكوى قد صدر بها حكم يتم إيقاف تنفيذهالدعوىوانقضاء 
 تين.دة سنواحدة، أما في حالة العود فعاقبه بالحبس لم اني بعقوبة الحبس لمدة سنةعاقب الج .4

ت التعديلات التي جاء: خرىأ(، وبكلمات 384المعدل للمادة ) 1999( لسنة 8أما مضمون القانون رقم )ثانياً: 
 فهي ما يلي: به القانون المذكور على أحكام الجريمة موضوع هذه الدراسة



 أكرم زاده الكوردي

143 
 

هاتين  أو باحدى ى مائة ديناريعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تزيد علعلى: "قبل التعديل ( 384)نصّت المادة  .1
يعاقب ءت فيها: "جا قط إذلحبس فشدّد المشرع العقوبة بحق الجاني حيث اقتصر على اف"، أما بعد التعديل العقوبتين

 ".بالحبس مدة سنة
ة، لكن لى الجريمإ حالة عودته فيم العود أو بالأحرى عقوبة الجاني تناول أحكات قبل التعديل (384لم تكن المادة ) .2

وتكون ت فيها: "ة إذ جاءلأول مر  وعاقبه بضعف عقوبة الجاني الذي يرتكب هذه الجريمةها تتناولعليها وبعد التعديل 
 ".العقوبة في حالة العود الحبس مدة سنتين

على لتعديل ا  قبل اة حصر ذو الشأن أي المتضرر من الجريمن صلاحيات تحريك الشكوى والتنازل عنها كانت من ضم .3
 .  أيضا   المادة، أما بعد التعديل فأعطى المشرع هذه السلطات لعضو الادعاء العام

المذكورة  المادة تنابيان فيما إذا ك ، أو بالأحرىالدراسة ع( لأحكام الجريمة موضو 384ثالثاً: مدى استيعاب المادة )
 ريعية؟.تعاني من ثغرات تش

 دفع نفقة ة الامتناع عنت جميع أحكام جريمعبو ستاولهذا فإنها  جيد ( تم صياغتها بشكل384حقيقة المادة )
لاف في لسد الخ التنفيذ مديرية ن قبلالنص صراحة على تبليغ الجاني م ضرورة :منها ،الأولاد، إلا أنها تعاني ثغرات طفيفة

بات الجزائري بخصوص الثغرات ( من قانون العقو 331المادة ) الاستفادة منالتطرق إلى مسألة المقاصة، و  ،هذا الصدد
 التطرق إلى ،لسكرسل أو اوك أو الكالاعتياد على سوء السلمثل الجاني معسرا  ذكر الحالات التي لا يعتبر فيها الآتية: 

 .ار عدم الدفع عمديا  ما لم يثبت الجاني العكسواعتب ،مسألة الدفع الجزئي
 :التوصيات

ه مثلما علي عراقيةنونية الالقا ل الجريمة موضوع هذه الدراسة من أجل إغناء المكتبةو إجراء العديد من الدراسات ح .1
 .عمقشكل أب إذ يؤدي ذلك إلى وضوح أحكام هذه الجريمة وفهمهاالمكتبة القانونية الجزائرية، 

 من خلال هذه ما توصلنا إليه بعدالنص أدناه ( ونقترح عليه 384بإجراء تعديل على المادة ) المشرع العراقينوصي  .2
 الدراسة.

خر أو ي شخص آلأه أو من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجه أو أحد من اصوله أو فروع"
ه على ذلك خلال مع قدرت قيهالمستح كامل النفقة أو الأجرة  بأدائه اجرة حضانة أو رضاعة أو سكن وامتنع عن أداء

سلوك تياد على سوء العن الاع الناتج لا يعتبر الإعسارعلى أن  من قبل مديرية التنفيذ لتالي لإخباره بالتنفيذالشهر ا
لا  وبغرامة سنة عند لا تزي ةبس مديعاقب بالح ،أو الكسل أو السكر عذرا  مقبولا  من المدين في أية حالة من الأحوال

حدى هاتين باأو  ( مليون دينار1.000.000عن )( خمسمائة الف دينار ولا تزيد 500.000تقل عن )
   نتين.س عن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد ، وتكون العقوبة في حالة العود الحبسالعقوبتين
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نازل من حرّك لدعوى بتانقضي ولا يجوز تحريك الدعوى إلّا بناء على شكوى من صاحب الشأن أو الادعاء العام. وت
كم في حعد صدور بد حصل قتجمد بذمته، فاذا كان التنازل أو الأداء  جميع ماالشكوى أو بإبداء المشكو منه 

   ".الدعوى أوقف تنفيذ العقوبة
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